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الملحق 1 بالمقرر PLEN/1 (مراكش، 2002)

خطوط توجيهية بشأن مساهمة الاتحاد في إعلان المبادئ 
وخطة العمل للقمة العالمية لمجتمع المعلومات

مقدمة

1
يؤدي الاتحاد الدولي للاتصالات دوراً محورياً في إضفاء منظور عالمي على مجتمع المعلومات. ونظراً لما يتمتع به الاتحاد من خبرة وتجارب واسعتين في تنمية الاتصالات إلى جانب خبرته في تلبية حاجات البلدان النامية، كان المهم أن يؤدي الاتحاد دوراً أكثر نشاطاً وأقوى صلة بين المساهمين في القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأن يغتنم هذه الفرصة الفريدة للمشاركة في بناء مجتمع المعلومات العالمي في جميع مجالات اختصاصاته الأساسية.

2
وقد أعدت هذه المساهمة في إطار العملية التحضيرية للقمة العالمية التي بدأت فعلاً، وهي تأخذ في الاعتبار نتيجة الاجتماع الأول للجنة التحضيرية بشأن محتوى القمة وموضوعاتها.

الإطـار
3
انطلاقاً من هذه الروح نقترح هذا الإطار ليعكس الاختصاصات الأساسية للاتحاد وليكون أداة لتطوير مساهمة الاتحاد في إعلان المبادئ وخطة العمل للقمة العالمية.

4
وتحتاج هذه المساهمة إلى مواصلة العمل لتطوير المفاهيم وعملية التنفيذ والنواتج المتصلة بالمقترحات المحددة التي ستكون جانباً من المدخلات المقدمة من الاتحاد في إطار مساهمته في عملية القمة مساهمة مفيدة وعملية وموجهة نحو الإجراءات الواجبة.

5
من أجل ذلك تم تعيين ثلاثة أهداف عريضة لبناء مساهمة الاتحاد في صياغة إعلان المبادئ وخطة العمل للقمة العالمية؛ وهذه الأهداف هي:

‘1’
توفير النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع؛

‘2’
في تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتكون أداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية - وتلبية أهداف التنمية في الألفية الجديدة؛

‘3’
الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
6
وقد اختيرت هذه الأهداف استناداً إلى الصلاحيات الأساسية للاتحاد، وهي تمثل المجالات التي يمكن أن يقوم فيها بدور هام في الجهود التي تهدف إلى سد الفجوة الرقمية وتهيئة الفرص الرقمية، وخاصة للبلدان النامية، انطلاقاً مما يجري من جهود وأنشطة. ويمكن تعديل هذه الأهداف أو توسيعها حسب الاقتضاء لبناء مساهمة الاتحاد في صياغة أي خطة عمل أخرى أو إعلان آخر في عملية القمة العالمية.

7
وعند وضع مساهمة الاتحاد في القمة العالمية ينبغي اتباع المعايير التالية باعتبارها إطاراً أرشادياً لدراسة أي مقترح وتعريفه وصياغته:

أ  )
أن يناظر الاختصاصات الرئيسية للاتحاد؛

ب)
أن يصاغ وفقاً للطلب؛

ج )
أن يكون عالمياً في امتداده مع ما يكفي من المرونة للاستجابة للظروف الوطنية والإقليمية؛

د )
أن يستجيب بشكل خاص لحاجات البلدان النامية؛

ﻫ )
أن يأخذ في الاعتبار الكامل الأنشطة الجارية في سائر المحافل الدولية والإقليمية وأن ينطلق منها كلما أمكن تفادياً لازدواج الجهد وضماناً للقيمة المضافة؛

و )
أن يكون عملياً، وأن يحدد أهدافاً واقعية يمكن قياسها مع تعيين نتائج ملموسة؛

ز )
العمل مع الحكومات لتعيين فرص الشراكة، حسب الاقتضاء، واستشكاف هذه الفرص مع شركاء محتملين.

المساهمة في إعلان المبادئ

8
إن مؤتمر المندوبين المفوضين (مراكش، 2002) مقتنع بأن القمة العالمية لمجتمع المعلومات يمكن أن تسهم في تحقيق الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة في الألفية الجديدة كما جاءت في إعلان الألفية الصادر عن الأمم المتحدة. وفيما يلي بيان المبادئ ذات الصلة بصلاحيات الاتحاد الدولي للاتصالات، بما في ذلك مجالات الاختصاص المشتركة مع المنظمات الأخرى.

9
ينطوي مجتمع المعلومات على إمكانية كبيرة لتعزيز التنمية المستدامة. وفي هذا الاتجاه يمكن أن تتضمن المبادئ التوجيهية ما يلي، على سبيل المثال لا الحصر:

أ )
تأمين الحق في المعلومات والمعرفة؛

ب)
تعزيز النفاذ الشامل بتكلفة يمكن تحملها؛

ج )
تعزيز التعاون الدولي؛

د )
إنشاء بيئة تمكينية؛

ﻫ )
تطوير الموارد البشرية؛

و )
تشجيع التنوع اللغوي والهوية الثقافية؛

ز )
تعزيز أمن شبكات المعلومات والاتصالات؛

ح)
تحسين منافذ الوصول إلى الأسواق خاصة أمام المنتجات والخدمات من البلدان النامية؛

ط)
مواجهة التحديات العالمية.

وإلى جانب ذلك ينبغي احترام الحاجات الخاصة لكل بلد واتباع نهج يراعي ’احتياجات المستعملين‘.

10
ومن أجل ضمان إتاحة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نطاق واسع ومشاركة جميع سكان العالم في المزايا التي توفرها، ينبغي إقامة مجتمع المعلومات على أسس تدعم الأهداف الأساسية التالية على سبيل المثال لا الحصر:

أولاً -
توفير النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع

11
يجب أن تتاح الفرصة لكل إنسان أينما وجد للاشتراك في مجتمع المعلومات العالمي وألاّ يحرم أحد من فوائده. ويجب أن يكون النفاذ إلى البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها أحد الأهداف الأساسية للقمة العالمية.

12
إن توفير النفاذ الشامل إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأسعار يمكن تحملها وتطوير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها، خاصة في المناطق المحرومة الحضرية منها والريفية والنائية يظل واحداً من أكبر التحديات أمام سد الفجوة الرقمية.

13
لذلك فإن التوصيل ليس ضرورياً فحسب ولكنه أيضاً محوري كعامل تمكيني في بناء مجتمع معلومات عالمي يمكن لجميع المواطنين المشاركة فيه على قدم المساواة. ومن ألزم الأولويات معالجة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقال والدول النامية الجزرية الصغيرة وأقل البلدان نمواً.

14
ويحتاج تحقيق أهداف النفاذ الشامل إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحقيقاً كاملاً بأسعار يمكن تحملها لا بد من وضع أطر تمكينية قانونية وسياسية وتنظيمية تتسم بالشفافية.

ثانياً -
تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتكون أداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية - وتلبية أهداف التنمية في الألفية

15
إن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي الركيزة الأساسية لإقامة اقتصاد المعرفة العالمي، ومن هنا كان لها دور هام في تعزيز التنمية المستدامة واستئصال الفقر.

16
والإمكانات التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين الناس إمكانات هائلة. ويصدق هذا على وجه الخصوص في حالة النساء والشباب والمعاقين والشعوب الأصلية. فهذه التكنولوجيات تمكن من بناء الطاقات والمهارات وتهيئ مزيداً من فرص العمل وتساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتزيد من المشاركة في صنع القرارات المستنيرة واتخاذها على جميع المستويات، خاصة عن طريق النهوض بالتعليم والتدريب لا سيما إذا كان ذلك مقترناً بالاحترام الكامل للتنوع الثقافي واللغوي.

17
ويمكن للابتكارات التكنولوجية أن تسهم إسهاماً كبيراً في تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليم والمعلومات والمعارف بالإضافة إلى توفير طائفة واسعة من وسائل الاتصال بين البشر مما يساعد على زيادة التفاهم وتحسين نوعية الحياة لسكان العالم أجمع.

ثالثاً -
الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
18
لا يمكن تحقيق الفوائد الكاملة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلا مع الثقة بأن هذه التكنولوجيات والشبكات موثوقة وآمنة ولا يساء استعمالها. ووضع إطار من المعايير المتوافقة والثابتة والمعترف بها عالمياً عنصر حيوي في بناء مجتمع المعلومات ويشكل أحد التدابير الهامة لبناء الثقة.

19
وتقوم هذه الثقة أيضاً على وجود أطر سياسية وتنظيمية وقانونية تتصدى في المقام الأول لمسائل مثل الجرائم الإلكترونية، وأمن شبكات المعلومات والاتصالات، وحماية الخصوصيات، والجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية وحماية حقوق الملكية الفكرية. ويجب تناول هذه المسائل على أساس دولي وبمشاركة فعالة من جميع أصحاب المصلحة.

20
إن القرصنة والفيروسات التي تتعرض لها الحواسيب تتطلب وضع نظم فعالة لأمن شبكات المعلومات والاتصالات، وهذا يحتاج إلى تعاون دولي من جانب الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني للسماح بتنسيق الجهود ووضع أحكام قانونية تحمي البنية التحتية والنظم والخدمات التي يجري تطويرها في إطار مجتمع المعلومات العالمي وتحفظ أمنها.

المساهمة في خطة عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات
21
تتضمن الفقرات التالية تعيين مجالات العمل المتصلة باختصاصات الاتحاد بما في ذلك مجالات الاختصاص المشتركة مع منظمات أخرى.

أولاً -
توفير النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع

ألف - تطوير البنية التحتية والنفاذ إلى خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتكلفة محتملة

22
في سياق تطوير البنية التحتية للاتصالات، التي تشكل شبكات اتصالات المدن والاتصالات ما بين المدن واتصالات المسافات الطويلة جزءاً أساسياً منها، يجب إيلاء الأولوية والاهتمام إلى الشبكات الريفية والشبكات التي تخدم المناطق النائية والمنعزلة. وهنا يمكن أن توفر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الاتصالات اللاسلكية مثلاً، بما فيها الخدمات الراديوية والساتلية) حلولاً آنية واقتصادية.

23
وتطوير الإنترنت وتوسيع استخدامها يشكل، مقترناً بخدمات الاتصالات الأخرى، أساساً مزدوجاً لتكامل وتطوير البنية التحتية لمجتمع المعلومات.

24
والعنصر الرئيسي في تيسير النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات على نطاق واسع هو وجود المحتوى الذي يهم المستعملين ويثير شغفهم، وأن يكون بلغة يفهمونها. ولا بد أن تقوم المبادرات لصياغة هذا المحتوى في الإطار المحلي أساساً ولكن الأمر يتطلب في حالة البلدان النامية وأقل البلدان نمواً النظر في برنامج من المساعدات يتضمن مدخلات تقنية ومالية من الجهات المختصة في منظومة الأمم المتحدة.

25
ووجود الأجهزة الطرفية التي يمكن للمستعمل النهائي تحمل تكلفتها والحصول عليها يمثل جانباً جوهرياً في البنية التحتية لمجتمع المعلومات وفي التغلب على الفجوة الرقمية. ومما يساعد على انتشار البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن نطاق واسع اعتماد المعايير الدولية (بما فيها توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات) على نطاق واسع.

26
ويمكن أن تتضمن الإجراءات المعروضة للدراسة في العملية التحضيرية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات ما يلي:

أ )
برنامج عالمي يهدف إلى توفير التوصيل المستدام لكل قرية في إطار سياسات التنمية الوطنية وبرامجها، تحت إشراف السلطات الوطنية المختصة وبشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، باستخدام أنسب التكنولوجيات التي
لا تكلف فوق الطاقة.

ب)
إجراءات وآليات عالمية وإقليمية ووطنية تمكن من تقديم مجموعة واسعة من خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تكون عالية الأداء ومحتملة التكاليف.

ج )
اتخاذ إجراءات ملموسة لإقامة نقاط الاتصال الوطنية بالشبكات ووصلها بشبكة الإنترنت العالمية.

د )
يتعين أن تنظر جميع الوكالات المسؤولة عن المعونة والمساعدة الإنمائية، بما في ذلك البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والدول الأعضاء في الاتحاد المانحة والمتلقية، في إعطاء أهمية عليا لتخصيص الموارد اللازمة. ويتطلب الأمر وضع استراتيجيات لجذب الموارد والدعم المالي وحوافز الاستثمار والمشاريع من أجل حفز وتشجيع الاستثمار في إقامة وتطوير البنية التحتية والنظم والخدمات اللازمة لمجتمع المعلومات في المناطق الريفية وفي المجتمعات النائية والمعزولة.

ﻫ )
اتخاذ تدابير محددة لمواجهة تحديات التقارب.

و )
مبادرة خاصة تركز على زيادة الوعي بأهمية تطوير معايير تقنية لمجتمع المعلومات العالمي وللتغلب على تداخل في العمل في هذا المجال.

باء - الأطر السياسية والتنظيمية
27
تلعب الأطر السياسية والتنظيمية دوراً حاسماً في تهيئة البيئة المؤاتية للاستثمار.

28
ويمكن أن تتضمن الإجراءات المقدمة للدراسة في العملية التحضيرية للقمة العالمية ما يلي:

أ )
تعزيز برامج المساعدة، في ميدان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لصناع السياسات والهيئات المنظمة للاتصالات؛

ب)
إنشاء منتديات لتبادل الخبرات على غرار الندوة العالمية للهيئات التنظيمية التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات.

جيم - تقييم الفجوة الرقمية
29
يحتاج الأمر إلى وضع تعاريف وبرامج تصف الفجوة الرقمية وتحدد مداها كمياً، وتتيح تقييمها بصفة دورية من أجل قياس التقدم الذي يتم في سد الفجوة وتتبع التقدم العالمي في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحقيق أهداف التنمية في الألفية الجديدة، فذلك من شأنه أن يحسن الأداء العلمي والتقني في البلدان مع مرور الزمن ويكفل التعاون الدولي التماسك والفعال والهام لسد الفجوة الرقمية.

30
يمكن أن تشمل التدابير التي تُعرض على العملية التحضيرية للقمة العالمية ما يلي:

أ )
وضع آليات لوصف الفجوة الرقمية وتحديدها كمياً. ومن شأن هذه الآليات أن تسهم فيما يلي:

(1
التقييم الدوري للفجوة الرقمية من أجل تقييم الأداء في البلدان النامية مع مرور الزمن؛

(2
إتاحة البيانات التي تسمح بتعزيز التدابير والبرامج المنفذة لسد الفجوة الرقمية؛

(3
قياس مدى فاعلية التعاون الدولي في سد الفجوة الرقمية.

ب)
وضع مجموعة من المعايير والمؤشرات الكمية والنوعية تغطي مختلف أبعاد الاستراتيجيات الإلكترونية ومنها البنية التحتية والإطار القانوني والتنظيمي والقدرة على استعمال المحتوى والتطبيقات وتطويرهما، بما في ذلك الحكومة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني والصحة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية.

ج )
الحاجة إلى تشخيص العوائق التي تعترض قدرة البلدان على سد الفجوة الرقمية واقتراح التدابير المطلوبة على المستوى الدولي بما في ذلك المساعدة المالية من أجل التغلب على هذه العوائق.

دال - المشاركة في أعمال البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

31
يحتاج سد الفجوة الرقمية إلى المزيد من مشاركة البلدان النامية في أعمال البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عملاً على تحقيق الاعتماد على الذات تقنياً وعلمياً.

32
ومن التدابير التي يمكن عرضها على العملية التحضيرية للقمة العالمية للنظر فيها:

أ )
مبادرات مشتركة بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى مساعدة البلدان النامية في استيعاب أحدث التطورات التكنولوجية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ب)
اعتماد تدابير ملائمة من أجل وضع آليات لإقامة شراكات جديدة في هذا المجال بين مختلف البلدان، خاصة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية.

ج)
تطوير مناهج للتعاون بين الجنوب والجنوب وتنفيذها في هذا المجال.

ثانياً -
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتبارها أداة من أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية - وتلبية أهداف الألفية الإنمائية

هاء - تنمية الموارد البشرية

33
من الركائز الأساسية لمساعدة البلدان النامية في دعم مواردها البشرية وقدراتها المؤسسية والتنظيمية من أجل زيادة الوعي بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتيسير الوصول إليها واستخدامها، ضرورة تنمية الموارد البشرية والتعليم والتدريب والمعارف ونقل الخبرات. وهذا يقتضي برامج طويلة الأجل لتعزيز الموارد البشرية والتدريب.

34
ومن الإجراءات التي يمكن عرضها على العملية التحضيرية للقمة العالمية للنظر فيها:

أ )
برنامج تدريب عالمي، بالنسبة للمسؤولين الحكوميين في البلدان النامية، العناصر الرئيسية لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل تطوير وتنفيذ استراتيجيات إلكترونية (مثل الحكومة الإلكترونية والصحة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني والتجارة الإلكترونية وما إليها) وتقوية القدرات التنظيمية ووضع خطط للنفاذ الشامل؛

ب)
تطوير قاعدة بيانات على الشبكة تعطي معلومات عن فرص التدريب المتاحة في جميع أنحاء العالم.

واو - نفاذ المجتمعات إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

35
تعتبر مراكز المعلومات المجتمعية، ومنها مكاتب البريد والمكتبات والمدارس وغيرها، نواة يمكن أن ينطلق منها اشتراك سكان المجتمع في مجتمع المعلومات أو زيادة هذه المشاركة، وخاصة في المناطق النائية والمناطق الريفية، مما يساعد على إدماجهم على قدم المساواة كجزء لا يتجزأ من ثقافة مجتمع المعلومات.

36
ومن التدابير التي يمكن عرضها على العملية التحضيرية للقمة العالمية للنظر فيها:

أ )
تطوير مؤشرات للتوصيلية المجتمعية، بهدف الإسراع بتحقيق النفاذ أمام السكان لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ب)
نشر قصص النجاح في تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية.

زاي - تدابير خاصة من أجل البلدان النامية وأقل البلدان نمواً والسكان المحرومين والمجتمعات المنعزلة والنائية

37
كثير من البلدان لديها أسواق تنافسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحتاج إلى تعبئة الاستثمارات من الداخل والخارج لمواجهة الطلب المتزايد على الخدمات. وهناك بلدان أخرى، ومنها أقل البلدان نمواً والبلدان الجزرية الصغيرة النامية وغيرها، تواجه مشاكل خاصة من ناحية مجتمع المعلومات تحتاج إلى اهتمام خاص من المجتمع الدولي حتى لا تستبعد هذه البلدان والمجتمعات من اقتصاد المعلومات العالمي ومجتمع المعلومات العالمي.

38
ومن التدابير التي يمكن عرضها على العملية التحضيرية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات للنظر فيها:

أ )
مقترحات من أجل تنفيذ مبادرات عالمية وإقليمية لصالح أقل البلدان نمواً والدول النامية الجزرية الصغيرة وما على شاكلتها، التي تواجه تحديات خاصة من ناحية مجتمع المعلومات؛

ب)
إقامة مراكز مجتمعية للاتصالات مستدامة في البلدان النامية خاصة في أقل البلدان نمواً والدول النامية الجزرية الصغيرة.

ثالثاً -
الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
39
يجب أن يتطور مجتمع المعلومات في بيئة تتسم بالثقة لصالح جميع المنتفعين. ويمكن أن يسهم وضع معايير تقنية في تحقيق هذا الهدف.

40
يوجد قلق من ناحية إمكانية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض تتنافى مع أهداف الحفاظ على الاستقرار والأمن العالميين وقد تؤثر على أمن الدول في المجالين المدني والعسكري.

41
ومن الضروري منع استعمال موارد المعلومات أو تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية أو إرهابية.

42
ومن التدابير التي يمكن عرضها على العملية التحضيرية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات للنظر فيها:

أ )
وضع آليات مناسبة تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية أمن شبكات المعلومات والاتصالات وبالموارد المتاحة للمجتمع الدولي في هذا المضمار.

ب)
النظر في التهديدات القائمة والمحتملة في مجال أمن شبكات المعلومات والاتصالات، بما في ذلك القرصنة والفيروسات التي تتعرض لها الحواسيب المتصلة بالإنترنت، والسبل والوسائل التي يمكن بها دفعها.

ج)
تحسين تبادل المعلومات والتعاون الدولي في مجال أمن شبكات المعلومات والاتصالات.

د )
المساهمة في جهود منظومة الأمم المتحدة، مع مراعاة الاختصاصات الأساسية للاتحاد، التي تهدف إلى ما يلي:

(1
تقييم أمن المعلومات بما في ذلك التداخلات الضارة في نظم المعلومات والاتصالات أو إساءة استعمال أنظمة المعلومات والاتصالات وموارد المعلومات.

(2
وضع أساليب وتنظيمات للاستجابة إلى أحداث الأمن الطارئة، وتبادل المعلومات والتكنولوجيات المتعلقة بالاستجابة إلى هذه الأحداث.

(3
النظر في وضع اتفاقية دولية، على المدى الطويل، بشأن أمن شبكات المعلومات والاتصالات.

الملحق 2 بالمقرر PLEN/1 (مراكش، 2002)
وثيقة معلومات إلى القمة العالمية لمجتمع المعلومات عن أنشطة الاتحاد الدولي للاتصالات

مقدمة
1
الاتحاد الدولي للاتصالات هو الوكالة المتخصصة للأمم المتحدة التي تعمل فيها الحكومات والقطاع الخاص معاً لتنسيق تشغيل شبكات الاتصالات وخدماتها وتعزيز تنمية تكنولوجيا الاتصالات. وقد تأسس الاتحاد في 1865 ويقوم على أساس شراكة فريدة بين القطاعين العام والخاص، إذ يضم في عضويته 189 دولة عضواً و650 من أعضاء القطاعات. ففي كل مرة يرفع شخص ما في مكان ما سماعة الهاتف ليطلب رقماً أو يرد على مكالمة على هاتفه المحمول أو يقوم بإرسال فاكس أو يتلقى بريداً إلكترونياً أو يركب طائرة أو سفينة أو يستمع إلى المذياع أو يشاهد برنامجاً تلفزيونياً مفضلاً أو يساعد طفلاً صغيراً على فهم أحدث لعبة تعمل بالتحكم الراديوي فإنه يستفيد في الواقع من نتائج أعمال الاتحاد. وهكذا، فإن دور الاتحاد دور محوري في إنشاء مجتمع المعلومات.

2
والاتحاد منظمة دولية حكومية تقوم على مبدأ السيادة الوطنية. ويرعى الاتحاد أربع معاهدات دولية كبرى: لوائح الراديو ولوائح الاتصالات الدولية ودستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته. ومؤتمر المندوبين المفوضين هو السلطة العليا في الاتحاد ويتألف من وفود الدول الأعضاء في الاتحاد ويُعقد مرة كل أربع سنوات، وسينعقد في المرة القادمة عام 2006.

3
وترد أهداف الاتحاد في الدستور والاتفاقية وهي تشمل التزامات منها:

-
"السعي إلى إيصال مزايا التقنيات الجديدة في الاتصالات إلى جميع سكان العالم"

-
"الترويج على الصعيد الدولي لنهج أوسع شمولاً في تناول مسائل الاتصالات نظراً للطابع العالمي لاقتصاد ومجتمع المعلومات، وذلك عن طريق التعاون مع المنظمات الدولية الحكومية الأخرى، الإقليمية منها والعالمية، ومع المنظمات غير الحكومية المعنية بالاتصالات".

4
وقد نشأت الفكرة الأصلية لعقد قمة عالمية لمجتمع المعلومات من القرار 73 الذي اعتمده مؤتمر المندوبين المفوضين في مينيابوليس في 1998. وهذا القرار الذي اقترحته تونس أصلاً يكلف الأمين العام بإدراج مسألة عقد قمة عالمية لمجتمع المعلومات في جدول أعمال الأمم المتحدة. وفي ديسمبر 2001، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 183/56، الذي يدعو الاتحاد إلى الاضطلاع بالدور الإداري الرئيسي في الأمانة التنفيذية للقمة وفي عمليتها التحضيرية.

المجلس

5
أصدر مجلس الاتحاد عدداً من القرارات ومقرراً واحداً حول القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وأبرزها القرار 1158 الصادر في دورة المجلس لعام 2000، والقرار 1179 الصادر في دورة المجلس لعام 2001 والقرار 1196 (الذي حدد اختصاصات فريق العمل المعني بالقمة العالمية)، والمقرر 509 الصادر في دورة المجلس لعام 2002. وعلاوة على ذلك، قرر المجلس في دورته لعام 2002 تحويل لجنة الاتصال في الاتحاد المعنية بالقمة العالمية إلى فريق عمل تابع للمجلس، مفتوح العضوية لجميع أعضاء الاتحاد.

فريق العمل التابع للمجلس والمعني بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات

6
عقد فريق العمل التابع للمجلس والمعني بالقمة العالمية، الذي يرأسه يوري ج. غرين (روسيا)، أول اجتماع له يوم 21 سبتمبر 2002 في مراكش، وقام الفريق بتنسيق وثيقة المعلومات هذه ووضع إطار تفصيلي للمساهمة الموضوعية المقدمة من الاتحاد إلى القمة. وقد جرت مناقشة هذا الإطار ومراجعته في مؤتمر المندوبين المفوضين 2002. ويمكن الإطلاع على أعمال فريق العمل على الموقع http://www.itu.int/council/wsis/wsis_WG.html.

7
وأحـال المجلـس تقريـر الفريـق إلـى مؤتمـر المنـدوبين المفـوضين 2002 فـي الوثيقـة PP-02/78
(http://www.itu.int/plenipotentiary/documents.asp). وبعد ذلك اجتمع فريق مخصص أثناء مؤتمر المندوبين المفوضين 2002 لتطوير مساهمة الاتحاد في إعلان المبادئ وخطة العمل للقمة العالمية وإعداد قرار من مؤتمر المندوبين المفوضين بشأن القمة.

الخطة الاستراتيجية للاتحاد

8
يتم التوسع في صياغة مقاصد الاتحاد من خلال اعتماد خطة استراتيجية كل أربع سنوات. وسيعتمد مؤتمر المندوبين المفوضين في مراكش خطة استراتيجية للفترة 2007-2004. ويحدد مشروع الخطة ستة أهداف رئيسية للاتحاد يتصل بعضها اتصالاً مباشراً بمجتمع المعلومات:

الهدف 1:
إقامة وتوسيع التعاون الدولي بين جميع الدول الأعضاء ومع المنظمات الإقليمية الملائمة لتحسين الاتصالات بجميع أنواعها وترشيد استعمالها، والقيام بالدور القيادي في مبادرات منظومة الأمم المتحدة بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
الهدف 2:
المساعدة في سد الفجوة الرقمية الدولية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتسهيل تطوير شبكات وخدمات تتسم بالتوصيل والتشغيل البيني على أكمل وجه لتعزيز التوصيل العالمي والقيام بدور رائد في التحضير للقمة العالمية لمجتمع المعلومات ووضع نتائجها في الاعتبار على النحو الواجب.

الهدف 3:
توسيع عضوية الاتحاد وتوسيع وتسهيل المشاركة التعاونية مع عدد متزايد من المنظمات والإدارات.

الهدف 4:
تطوير أدوات تقوم على أساس مساهمات الأعضاء لحماية سلامة الشبكات وقابلية التشغيل البيني لها.

الهدف 5:
الاستمرار في تحسين كفاءة وفعالية وأهمية هياكل الاتحاد وخدماته لصالح أعضائه.

الهدف 6:
نشر المعلومات والدراية لتزويد الأعضاء، وخاصة البلدان النامية، بالقدرات اللازمة للاستجابة لتحديات الخصخصة والمنافسة والعولمة والتغيرات التكنولوجية.

قطاعات الاتحاد

9
يتم تنفيذ أعمال الاتحاد من خلال ثلاثة قطاعات: قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات وقطاع التنمية. وسيساهم كل قطاع من هذه القطاعات بمساهمة رئيسية في نجاح القمة. ويرد أدناه وصف لأنشطة هذه القطاعات. وبالإضافة إلى ذلك، تدعم الأمانة العامة أعمال هذه القطاعات الثلاثة. ويرد أيضاً وصف موجز لأنشطتها ذات الصلة بالقمة.

قطاع الاتصالات الراديوية (انظر الموقع http://www.itu.int/ITU-R/)

10
تشمل رسالة قطاع الاتصالات الراديوية في الاتحاد، ضمن ما تشمل، كفالة استعمال طيف الترددات الراديوية استعمالاً رشيداً ومنصفاً وفعالاً واقتصادياً من جانب جميع خدمات الاتصالات الراديوية بما فيها الخدمات التي تستعمل المدارات الساتلية، كما تشمل إجراء دراسات واعتماد توصيات بشأن مسائل الاتصالات الراديوية.

11
يؤدي قطاع الاتصالات الراديوية دوراً حيوياً في إدارة طيف الترددات الراديوية والمدارات الساتلية وهي من الموارد الطبيعية المحدودة التي يتزايد الطلب عليها من جانب عدد كبير من الخدمات مثل الخدمات الثابتة والمتنقلة والإذاعية وخدمات الهواة والأبحاث الفضائية والأرصاد الجوية وأنظمة تحديد الموقع العالمية والرصد البيئي وأخيراً وليس آخراً خدمات الاتصالات التي تكفل السلامة في البحر والجو.

12
هناك العديد من الأمثلة على مساهمة أعمال قطاع الاتصالات الراديوية في الوصول إلى مجتمع المعلومات. وتشمل هذه الأمثلة ما يلي:

(
تسهيل التنسيق في الوقت المناسب بين مختلف الأنظمة في الفضاء وعلى الأرض وصياغة مبادرات تنظيم الطيف لتحسين تنسيق توزيع الترددات واستعمال المدارات الساتلية؛

(
تسهيل إدخال النظم الراديوية الحديثة إلى المناطق الريفية مع إيلاء اهتمام خاص للبلدان النامية وتقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء في أنشطة إدارة الطيف، مثل التدريب والاجتماعات الإعلامية والحلقات الدراسية ووضع الكتب الإرشادية وتوفير أدوات لإدارة الطيف أوتوماتياً؛

(
استيعاب متطلبات الطيف الجديدة والموسعة من خلال كفاءة إدارة طيف الترددات الراديوية بدون تداخلات ضارة مع كفالة احترام لوائح الراديو وحقوق الدول الأعضاء؛

(
تحسين تقنيات إدارة الطيف الدولية.

قطاع تقييس الاتصالات (انظر الموقع http://www.itu.int/ITU-T/)

13
يسعى قطاع تقييس الاتصالات إلى أن يكون المحفل العالمي الوحيد الذي يجمع الصناعة والحكومة للعمل معاً على صياغة واعتماد ونشر توصيات الاتصالات على أساس توافق عالمي في الآراء لأغراض مجتمع المعلومات. والميزة الرئيسية لهذا القطاع هي قدرته على جمع كل الأطراف في بيئة عالمية لصياغة توصيات في المجالات التي يعترف الأعضاء بأن القطاع يتمتع فيها بالمؤهلات اللازمة.

14
والناتج الرئيسي للقطاع يتمثل في قرابة 70 000 صفحة من التوصيات التقنية التي تكفل تشغيل شبكات وخدمات المعلومات والاتصالات في العالم بدون مشاكل. وتضم أهداف قطاع التقييس المذكورة في الخطة الاستراتيجية للاتحاد العمل على "تعيين المجالات التي ينبغي صياغة توصيات فيها لأغراض مجتمع المعلومات". وتشمل الأهداف الأخرى "تيسير قابلية التشغيل البيني للشبكات والخدمات" و"أن يكون قادراً على صياغة توصيات قد تنطوي على آثار تنظيمية أو سياسية" و"إيلاء الاعتبار اللازم للاحتياجات الخاصة بالبلدان النامية".

15
وعلى سبيل المساهمة في أعمال فريق العمل المعني بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات، قدّم مدير مكتب تقييس الاتصالات مجموعة من المقترحات تشمل تنظيم نشاط جانبي أثناء القمة بعنوان "تحقيق النفاذ وإزالة العوائق: الدور الرئيسي للمعايير الدولية". وتؤكد مساهمة مكتب تقييس الاتصالات أيضاً على الخبرة الغنية للاتحاد في إقامة شراكات عمل بين الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والأهمية الحاسمة لمعايير الاتصالات العالمية في تسهيل اقتصاد ومجتمع المعلومات على الصعيد العالمي. ويمكن الاطلاع على النص الكامل لمساهمة قطاع مكتب تقييس الاتصالات على موقع الاتحاد على الويب: http://www.itu.int/council/wsis/004e.doc. 
قطاع تنمية الاتصالات (انظر الموقع http://www.itu.int/ITU-D/)
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مهمة قطاع تنمية الاتصالات هي تحقيق أهداف القطاع على أساس حق جميع سكان العالم في الاتصال من خلال النفاذ إلى البنية التحتية وخدمات المعلومات والاتصالات. وفي هذا الصدد تتألف رسالة القطاع مما يلي:

(
مساعدة البلدان النامية في ميدان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتسهيل تعبئة الموارد التقنية والبشرية والمالية المطلوبة لتنفيذها وكذلك تعزيز النفاذ إليها؛

(
العمل على مد فوائد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى جميع سكان العالم؛

(
تعزيز الأعمال التي تسهم في تضييق الفجوة الرقمية والمشاركة في هذه الأعمال؛

(
صياغة وإدارة برامج تسهل تدفق المعلومات الموجهة إلى احتياجات البلدان النامية مع التركيز على ذوي الاحتياجات الخاصة بما فيهم فئات المعوقين والمحرومين.
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والبرامج الرئيسية لقطاع التنمية هي الخطوط الستة في خطة عمل إسطنبول (انظر الإطار 1) التي ترسم الطريق أمام البلدان النامية لتحويل الفجوة الرقمية إلى فرص رقمية تشمل: الإصلاح التنظيمي وتنمية شبكات الاتصالات والاستراتيجيات الإلكترونية والخدمات الإلكترونية والشؤون الاقتصادية والمالية وبناء الطاقات البشرية والبرنامج الخاص لصالح أقل البلدان نمواً. وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن هذا العمل برنامجاً لتقاسم المعلومات لا سيما خلال نشر تقرير تنمية الاتصالات في العالم والاتجاهات في إصلاح الاتصالات وغيرها من المنشورات وقواعد البيانات، بالاشتراك مع وحدة الاستراتيجيات والسياسة العامة.

18
وقد قدّم مكتب تنمية الاتصالات مساهمة تشرح أعمال قطاع تنمية الاتصالات المتصلة بالقمة العالمية. ويمكن الاطلاع على هذه المساهمة على موقع الاتحاد على الويب: http://www.itu.int/council/wsis/004e.doc. وتشرح هذه المساهمة بالتحديد العناصر المختلفة التي تتكون منها خطة عمل إسطنبول والقرار 30 الذي اعتمده المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات-2002 في إسطنبول عن دور قطاع تنمية الاتصالات في القمة العالمية لمجتمع المعلومات. أما الأعمال الجاري تنفيذها فيما يتعلق بالقرار 30 (إسطنبول، 2002) دعماً للقمة العالمية فتشمل:
(
خطة عمل إسطنبول (المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات 2002) التي تركز على السبل والوسائل التي تعزز تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك البنية الأساسية التحتية، مع إعطاء الأولوية لبناء البنية التحتية للبلدان الأقل وصولاً إلى خدمات الاتصالات؛

(
دعم خطة عمل إسطنبول بأنشطة إحصائية ومعلومات لتقييم تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم؛

(
عرض خطة عمل إسطنبول على الاجتماع الأول للجنة التحضيرية للقمة العالمية من أجل بيان الآليات التي وضعتها الخطة لإدماج الأنشطة الخارجية التي تقوم بها الهيئات الأخرى في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

(
تقديم الدعم للاجتماعات التحضيرية الإقليمية للقمة العالمية؛

(
مبادرات عالمية وإقليمية في مجال التنمية يجري تنفيذها في إطار خطة عمل إسطنبول.
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وتشمل مساهمة القطاع أيضاً عدداً من المقترحات والتوصيات من أجل تطوير خطة العمل للقمة العالمية. ومن بين الأعمال التي يقوم بها مكتب تنمية الاتصالات فيما يتصل بمجتمع المعلومات، الأنشطة التي يقوم بها في مجال تطبيقات الاستراتيجيات الإلكترونية، ودراسات الحالة القطرية عن انتشار الإنترنت، والأعمال التي تقوم بها وحدة إصلاح القطاع في مساعدة البلدان النامية في وضع أطر تنظيمية ذات طبيعة تمكينية. كذلك تنتج وحدة البيانات والإحصاءات المتعلقة بالاتصالات عدداً من النشرات التي تهدف إلى قياس مدى انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

	الإطار 1: خطة عمل إسطنبول
ترسم خطة عمل إسطنبول طريقاً أمام البلدان النامية لتحويل الفجوة الرقمية إلى فرص رقمية. وسد الفجوة الرقمية يعني توفير النفاذ إلى الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات وتعزيز استعمالها لكي تتمكن جميع شرائح المجتمع من تسخير فرص مجتمع المعلومات لصالحها. والفرص الرقمية لا تقف عند حد كونها محركاً للنمو الاقتصادي بل هي تمكّن أيضاً من إحراز التقدم الاجتماعي والتعليمي والطبي. ويتوقف تحقيق هذه الأهداف على إنشاء شبكات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وخطة عمل إسطنبول مجموعة شاملة تمكّن البلدان النامية من تعزيز نشر شبكات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأسعار محتملة وبصفة منصفة ومستديمة. ويتألف المحور الأساسي لخطة عمل إسطنبول من سلسلة من ستة برامج:
(1
برنامج الإصلاح التنظيمي يركّز على الأدوات والموارد العملية للهيئات التنظيمية لكي تدخل في عملية الإصلاح بأكبر قدر من الفعالية للوفاء بالغايات الوطنية في تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنفاذ إليها واستعمالها وإقامة فرص للاستثمارات الآمنة وكفالة النفاذ الشامل إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛
(2
برنامج تنمية شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يساعد البلدان النامية في الانتقال إلى تكنولوجيات الجيل الجديد بما فيها الخدمات المتنقلة والإذاعية وإدارة الطيف وبروتوكول إنترنت والوسائط المتعددة لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة الملائمة في تطوير شبكات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛
(3
برنامج الاستراتيجيات الإلكترونية والخدمات/التطبيقات الإلكترونية يشجع تنفيذ تطبيقات القيمة المضافة وبروتوكول إنترنت (الشبكات والتطبيقات) في القطاعات الحكومية والصحية والتعليمية والتجارية والزراعية وغيرها وتوسيع نطاق الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتشمل جميع شرائح المجتمع؛
(4
برنامج الشؤون الاقتصادية والمالية، بما في ذلك التكاليف والتعريفات، يساعد البلدان النامية على الاستعداد للدخول في بيئة تنافسية تشهد تحول بؤرة التركيز من التمويل الحكومي للبنية التحتية والخدمات إلى استثمارت القطاع الخاص كما يساعدها على صياغة خطوط توجيهية بشأن التحليل الاقتصادي وسياسات التمويل واستراتيجياته للتشجيع على تخفيض التكاليف الواقعة على المستعملين النهائيين؛
(5
برنامج بناء الطاقات البشرية يساعد البلدان النامية على تعزيز طاقتها البشرية والمؤسسية والتنظيمية من خلال إدارة وتنمية الموارد البشرية وتوسيع نطاق ذلك ليشمل صناع السياسات والمسؤولين عن التنظيم، وهم الذين يقودون عملية تصميم وتنفيذ السياسات لزيادة النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستعمالها؛
(6
البرنامج الخاص لصالح أقل البلدان نمواً تتوقف قيمته على نوعيته وعلى تقديم الخدمات في الوقت المناسب بهدف إدماج أقل البلدان نمواً في الاقتصاد العالمي من خلال تنمية الاتصالات وقدرة البرنامج على التأثير تأثيراً إيجابياً على توصيل المساعدة إلى أقل البلدان نمواً.



	وسيتم استكمال أعمال البرامج الستة وتعزيزها بمبادرات تشجع على المشاركة الرقمية وتستهدف الاحتياجات من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى المجموعات الخاصة بما فيها المرأة والشباب والشعوب الأصلية وتأخذ بعين الاعتبار أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على هذه المجموعات الخاصة.
وتتسم الإحصاءات والتحليلات التي تفسر الاتجاهات في تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عنصراً حاسماً لوضع الأهداف المعيارية للبلدان وتقييم الاستعداد الإلكتروني وتحديد الاختيارات المستنيرة السياسية والتشريعية والتنظيمية لكل بلد من أجل تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتشكل الإحصاءات والتحليلات الأساس لوضع المؤشرات الموضوعية التي يمكن قياسها عن حالة اقتصاد ومجتمع المعلومات على الصعيد العالمي. وستكون خطة عمل إسطنبول توسيعاً وتعزيزاً للأنشطة الحالية للاتحاد في جمع المعلومات ونشرها لمساعدة البلدان على تقييم مستوى استعدادها الإلكتروني.
للاطلاع على مزيد من المعلومات انظر: http://www.itu.int/ITU-D/isap/index.html.



الأمانة العامة (انظر الموقع http://www.itu.int/osg)
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رسالة الأمانة العامة هي تقديم خدمات تتسم بالجودة والكفاءة إلى أعضاء الاتحاد، وخاصة مؤتمر المندوبين المفوضين والمجلس والمؤتمرات والجمعيات والاجتماعات ومنتديات سياسات الاتصالات ومعارض تليكوم وغير ذلك من الأنشطة، إلى جانب القيام بنشر المعلومات. وتتألف الأمانة العامة من مجموعة من الدوائر التي تقدم الدعم (مثل خدمات المؤتمرات والخدمات المشتركة وخدمات المعلوماتية وشؤون الموظفين والشؤون المالية) ووحدات تقدم خدمات مباشرة إلى الأعضاء مثل مكتب الأمين العام. وتقدم الأمانة إلى الأمانة التنفيذية للقمة العالمية - التي تشغل أماكن في مقر الاتحاد في جنيف - الخدمات والموظفين على سبيل الإعارة.

21
ويتصل عدد من أنشطة الأمانة اتصالاً مباشراً بالقمة. وتشمل هذه الأنشطة ما يلي:

(
برنامج المبادرات الجديدة للاتحاد الذي بدأ في عام 1999 ويزود أبحاثاً من نوعية عالية وورش عمل استراتيجية بشأن مسائل ذات أهمية سياسية وتنظيمية جارية لأعضاء الاتحاد. وتشمل الموضوعات التي تطرق إليها البرنامج مؤخراً إشاعة الثقة في البنية التحتية للشبكات وانتشار الإنترنت وأسماء الميادين متعددة اللغات وترخيصات الجيل الثالث والنطاق العريض إلخ (انظر http://www.itu.int/ni).
(
مجلة أخبار الاتحاد وهي مجلة متخصصة في الاتصالات تُنشر منذ عام 1869 وقد صدر منها عدد خاص عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات في ديسمبر 2001 (انظر http://www.itu.int/itunews/).

(
تقرير جديد عن الإنترنت والاتصالات المتنقلة صدر في سبتمبر 2002 عن وحدة الاستراتيجيات والسياسة العامة ويشمل تحليلاً للخدمات المتنقلة في مجتمع المعلومات (انظر http://www.itu.int/spu).

(
المنتديات العالمية لسياسات الاتصالات التي عُقدت مؤخراً في 1998 (عن التجارة في الاتصالات) و2001 (عن المهاتفة باستعمال بروتوكول إنترنت).

(
تليكوم العالمي 2003 وهو معرض تجاري ومنتدى سيعقدان في جنيف في 18-12 أكتوبر 2003 أي قبل المرحلة الأولى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات بأسابيع قليلة.

(
مواصلة الدراسات المتعلقة بالاتصالات الدولية المتنقلة - 2000 (IMT-2000) في إطار قطاعات الاتحاد.

الخلاصة

22
إن الأعمال المتخصصة التي يقوم بها الاتحاد الدولي للاتصالات في مجالات إدارة الطيف والترقيم وتقديم المساعدة إلى البلدان النامية والتعاون الدولي ونشر المعلومات تعتبر ركائز أساسية في إقامة مجتمع المعلومات، والعكس صحيح أيضاً. فالاتحاد يقوم بالدور الإداري القيادي في العملية التحضيرية للقمة. ومن شأن الهيكل الفريق للاتحاد، بوصفه شراكة بين الحكومات والقطاع الخاص، يوفر تجربة رائدة، إذ يجتمع في إطاره مختلف أصحاب المصلحة للعمل معاً من أجل هدف مشترك. والاتحاد لا يتحدث عن إقامة مجتمع المعلومات فحسب، بل إنه يعمل جاداً على إقامته.













�	تم تلقي مذكرة المعلومات هذه واستعراضها في مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات، مراكش، 23 سبتمبر-18 أكتوبر 2002.


�	سيتم وضع الفقرات المتعلقة بالخطة الاستراتيجية في صيغتها النهائية بعد مؤتمر المندوبين المفوضين مباشرة.





(
توجد وثائق مؤتمر المندوبين المفوضين على الموقع التالي: http://www.itu.int/plenipotentiary/index.html(
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